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 المستخلص:
ــد  ــرع عن ــة الم ــن غاي ــف ع ان الكش
ــة  ــة الصعوب ــر في غاي ــص ام ــع الن وض
ــرع  ــد الم ــتجلاء قص ــب اس ــه يتطل لان
عنــد وضعــه النــص ، لان القانــون 
ويشــكل  متخصــص  علمــي  حقــل 
المفاهيــم  مــن  متكاملــة  منظومــة 
ــا،  ــع بعضه ــة م ــات المترابط والمصطلح
وهــذه تعتمــد عــى فكــرتي العــدل 
والعدالــة . وانطلاقــاً مــن هــذه الفكــرة 
الانظمــة  جميــع  الحاجــة  اســتدعت 
القانونيــة الى التخفيــف مــن صرامــة 
القانــون، مــن خــال الدعــوات الى 
الاهــداف  تحقيــق  بهــدف  تفســره 
التــي  والقيــم  والمصالــح  والمقاصــد 

ــة  ــد غاي ــص . وتع ــا شرع الن ــن اجله م
ــي  ــية الت ــة الاساس ــي الغاي ــة ه العدال
ــل في  ــا، وتمث ــون الى تحقيقه ــعى القان يس
الوقــت ذاتــه هــدف المــرع فعــن طريق 
النــص يتــم اثبــات الغايــة مــن تشريعــه 
، ويمثــل قانــون المرافعــات الميــدان 
الرحــب الــذي مــن خلالــه يتم تســليط 
ــذا،  ــتنا ه ــوع دراس ــى موض ــوء ع الض
ــاً  ــاً اجرائي ــه قانوني ــم كون ــك بحك وذل
ــك  ــن ، وذل ــة القوان ــل بقي ــم عم ينظ
القضائيــة  الحمايــة  توفــر  في  لــدوره 
ــوع  ــال الدف ــن خ ــراد م ــوق الاف لحق
التــي نــص عليهــا المــرع في القانــون .
الكلــات المفتاحيــة: )الغائيــة، المقاصد، 

التفســر، التشريــع، الدفــوع، العدالة(
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Principle of finality in defenses
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Abstract:

Revealing the purpose of the legislator when 

placing the text is very difficult because it 

requires clarifying the intent of the legislator 

when drafting the text, because law is a 

specialized scientific field and constitutes 

an integrated system of concepts and 

terms interconnected with each other, and 

these depend on the two ideas of justice 

and justice. Proceeding from this idea, all 

legal systems were required to reduce the 

strictness of the law, through calls for its 

interpretation in order to achieve the goals, 

objectives, interests and values ​​for which the 

text was legislated. The goal of justice is the 

main goal that the law seeks to achieve, and 

at the same time represents the goal of the 

legislator. The rest of the laws, for its role in 

providing judicial protection for the rights of 

individuals through the defenses  stipulated 

by the legislator in the law.

Keywords: (teleology, purposes, 

interpretation, legislation, defenses, justice)

المقدمة:
ــر مــن  ــدى الكث ان الاعتقــاد الســائد ل
النــاس بــان علــم القانــون يتشــكل مــن 
مجموعــة مــن النصــوص المجــردة المثبتــة 

ــة  ــون القوانــن ، الا ان في الحقيق في مت
هــذا الاعتقــاد المبنــي عــى تلــك النظــرة 
يعــد بعيــداً عــن الواقــع . لان القانــون 
ــم  ــو عل ــن ، فه ــم وف ــن عل ــارة ع عب
ــات  ــن النظري ــدد م ــى ع ــى ع ــه يبن لان
ــن  ــدد م ــى ع ــد ع ــي تعتم ــة الت العلمي
المعطيــات الواقعيــة والطبيعيــة والعلمية 
والعقليــة والتاريخيــة، وهــذه النظريــات 
ــن  ــتار ع ــف الس ــأنها ان تكش ــن ش م
ــوض  ــل الغم ــة وتزي ــد القانوني القواع
منهــا، وتســاعد عــى التعــرف عــى 
شرعــت  اجلهــا  مــن  التــي  الغايــة 
ــذل كل  ــاضي يب ــث ان الق ــد حي القواع
ــة  ــوص القانوني ــق النص ــده في تطبي جه
تطبيقــاً ســليمًا وذلــك لتفــادي اشــكالية 
الوقــوع في الخطــأ في تطبيــق القانــون او 

فهمه او تفسيره او تأويله.                   	
ــى  ــوي ع ــة تحت ــوص القانوني   ان النص
شــقين كلــات النــص او العبــارات 
المتكــون منهــا النــص وهــذا يتمثــل 
ــاني :  ــق الث ــي ، والش ــار الخارج بالاط
متمثــاً بالقاعــدة القانونيــة التــي يتكون 
منهــا النــص والتــي يســتنبطها القــاضي 
مــن خــال فهمــه للنــص وهــذه بحــد 
تعتمــد  فلســفياً  عمــاً  تعــد  ذاتهــا 
بالاســاس عــى خــرة ودهــاء وحنكــة 
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ــات  ــرزت نظري ــا ب ــن هن ــاضي . وم الق
ومذاهــب عديــدة في تفســر النصــوص 
ــم  ــدى اه ــة اح ــة الغائي ــد النظري ، وتع
ــم  ــون عل ــات . لان القان ــك النظري تل
يعتمــد  معيــاري  اجتماعــي  انســاني 
وبشــكل رئيــي عــى فكــرة الغايــة 
وهــذه الغايــة قــد تكــون بصــورة عامــة 
ــة  ــن في كل الازمن ــع القوان ــي جمي تغط
بصــورة  تكــون  قــد  او  والامكنــة 
ــن  ــع م ــكار مجتم ــن اف ــر ع ــة تع خاص
المجتمعــات في مــكان وزمــان محدديــن . 
ــد  ــرع عن ــة الم ــن غاي ــف ع ان الكش
ــة  ــة الصعوب ــر في غاي ــص ام ــع الن وض
ــرع  ــد الم ــتجلاء قص ــب اس ــه يتطل لان
عنــد وضعــه النــص ، لان القانــون 
ويشــكل  متخصــص  علمــي  حقــل 
المفاهيــم  مــن  متكاملــة  منظومــة 
ــا،  ــع بعضه ــة م ــات المترابط والمصطلح
وهــذه تعتمــد عــى فكــرتي العــدل 
والعدالــة . وانطلاقــاً مــن هــذه الفكــرة 
الانظمــة  جميــع  الحاجــة  اســتدعت 
القانونيــة الى التخفيــف مــن صرامــة 
القانــون، مــن خــال الدعــوات الى 
الاهــداف  تحقيــق  بهــدف  تفســره 
التــي  والقيــم  والمصالــح  والمقاصــد 
ــة  ــد غاي ــص . وتع ــا شرع الن ــن اجله م

ــي  ــية الت ــة الاساس ــي الغاي ــة ه العدال
ــل في  ــا، وتمث ــون الى تحقيقه ــعى القان يس
الوقــت ذاتــه هــدف المــرع فعــن طريق 
النــص يتــم اثبــات الغايــة مــن تشريعــه 
، ويمثــل قانــون المرافعــات الميــدان 
الرحــب الــذي مــن خلالــه يتم تســليط 
ــذا،  ــتنا ه ــوع دراس ــى موض ــوء ع الض
ــاً  ــاً اجرائي ــه قانوني ــم كون ــك بحك وذل
ــك  ــن ، وذل ــة القوان ــل بقي ــم عم ينظ
القضائيــة  الحمايــة  توفــر  في  لــدوره 
ــوع  ــال الدف ــن خ ــراد م ــوق الاف لحق
التــي نــص عليهــا المــرع في القانــون .

اهمية الموضوع وسبب اختياره :-
يعــد موضــوع مبــدأ الغائيــة مــن الدفوع 
كافــة  في  المهمــة  الموضوعــات  مــن 
ــة ،  ــورة عام ــون بص ــات القان تخصص
والقانــون الخــاص بصــورة خاصــة، 
وذلــك لانهــا تمثــل هــدف المــرع 
ــه مــن خــال النــص  الــذي يســعى الي
ــف  ــم الكش ــص يت ــق الن ــن طري ، فع
عــن الغايــة فمــن غــر المنطــق ان يــرع 
ــعى  ــة يس ــر غاي ــن غ ــوني م ــص قان ن
ــول  ــب الوص ــد يتطل ــا . وق الى تحقيقه
الى تلــك الغايــة مــن خــال تفســر 
ــة  ــون غاي ــكل قان ــث ان ل ــص . حي الن
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ــون  ــة تختلــف مــن قان ، وان تلــك الغاي
الى آخــر ويعــد قانــون المرافعــات احــد 

ــن . ــك القوان تل
تساؤلات الموضوع :-

1 - هــل تــؤدي الغايــة دورهــا في الحــد 
مــن صرامــة القوانــن ؟

2 - كيــف يتعــرف القــاضي عــى غايــة 
المــرع ؟

ــا  ــوني ب ــص قان ــاك ن ــل ان هن 3 - ه
ــة ؟ غاي

4 - ما هي غاية المشرع من الدفوع؟
منهجية البحث :-

المنهــج  عــى  دراســتنا  في  ســنعتمد 
التحليــي مــن خــال تحليــل النصــوص 
ــة ارادة  ــى حقيق ــرف ع ــة للتع القانوني
بغيــة  الدفــوع،  اقــرار  مــن  المــرع 
الوص��ول الى الغائي��ة وم��دى تحققه��ا . 

نطاق البحث :-
ســنقتصر في دراســتنا عــى مبــدأ الغائيــة 
في الدفــوع الشــكلية وذلــك لاهميــة 
المرافعــات  قانــون  في  الدفــوع  هــذه 
لســنة   83 رقــم  العراقــي  المدنيــة 
1969 المع��دل الناف��ذ . دون التطــرق 
ــدم  ــع بع ــة والدف ــوع الموضوعي الى الدف

القبــول . 

هيكلية البحث :- 
مــن  بحثنــا  موضــوع  ســنتناول 
ــن  ــوع الى مبحث ــيم الموض ــال تقس خ
ــف  ــث الاول التعري ــنتناول في المبح س
بمبــدأ الغائيــة ، وفي المبحــث الثــاني 
المرافعـ�ات.  الغائيـ�ة في قانـ�ون  مبـ�دأ 
ــا  ــم م ــة واه ــا بخاتم ــننهي بحثن ــم س ث
ــات .  ــج وتوصي ــن نتائ ــه م ــا الي توصلن

المبحث الاول
التعريف بمبدأ الغائية

ســنتناول في هــذا المبحــث التعريــف 
الغائيــة وذلــك في مطلبــن ،  بمبــدأ 
نخصــص المطلــب الاول في تعريــف 
الغائيــة ونميزهــا عــن غيرهــا مــن 
. ونخصــص  المشــابهة لهــا  الالفــاظ 
المطلــب الثــاني في تفســر النصــوص 

. الغايــة  الى  للوصــول 
الغائيــة  تعريــف   : الاول  المطلــب 
وتمييزهــا عــن غيرهــا مــن الالفــاظ 

المشــابه لهــا
ــب  ــذا المطل ــال ه ــن خ ــنحاول م س
تعريــف الغائيــة وذلــك في الفــرع الاول 
وتمييزهــا عــن غيرهــا مــن الالفــاظ 

ــاني . ــرع ث ــابهة في ف المش
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الفرع الاول 
 تعريف الغائية لغة واصطلاحا

اســم مؤنــث منســوب الى غايــة ، غايــة 
ــة ،  ــه ، آخــره ، مــداه غاي الــيء : نهايت
ــغ  ــه ))بل ــودة من ــدة المقص ــه الفائ هدف
ــو  ــيلة ))ه ــرر الوس ــة ت ــه(( الغاي غايت
ــرأي ،  ــب ال ــة(( : اي صائ ــد الغاي بعي
ــه  ــة كل شيء نهايت ــر فغاي ــة والاخ النهاي

ــره )1( . وآخ
هــي    teleology - finality  : والغائيــة 
في  مــا  كل  ان  تزعــم  التــي  النظريــة 
الطبيعــة ومــا يجــري فيهــا مــن عمليــات 
 ، معينــة  الى غايــة  يتوجــه  انــا هــو 
ــات وان كل  ــم الغاي ــي عل ــة ه فالغائي
التغيــرات التــي تصاحــب الســلوك 
ــن  ــن م ــة تكم ــر عقلاني ــاني الاكث الانس
ــه  ــان فان ــا الانس ــا . ام ــة م ــا غاي ورائه
ــن  ــق ع ــتى تنبث ــرق ش ــه بط ــدد غايت يح
ــرف  ــن ع ــطو اول م ــي ، وكان ارس وع
ــه  ــد وصف ــى ح ــا ع ــال عنه ــة وق الغائي
بانهــا المبــدأ الــذي تتحــرك الاشــياء 
ــد  ــا ويع ــام صوره ــو تم ــاه نح بمقتض
ارســطو اول مــن وضــع مذهــب غائــي 

متماســك )2( .
وان مبــدأ الغائيــة هــو المبــدأ الــذي 
فلــه   ، لــكل كائــن غايــة  ان  يقــول 

ــة  ــمول والبداه ــرورة والش ــع ال طاب
.  )3( العقليــة  كالمبــادئ 

ويمكــن ان نعــرف الغائيــة في الفقــه 
المــرع  فلســفة  بانهــا:-  الاجرائــي 
النصــوص  وضــع  مــن  الاجرائــي 
القانونيــة والتــي تمتــاز بطابــع الشــمول 
والبداهــة، يهــدف المــرع الوصــول 
اليهــا بصــورة مبــاشرة او غــر مبــاشرة .

الفرع الثاني 
 التمييــز بــن الغائيــة وغيرهــا مــن 

المشــابهة الالفــاظ 
اولاً : التمييز بين الغائية والمصلحة : 

ــبق  ــا س ــا في ــا وضحن ــيء ك ــة ال فغاي
ــيء ،  ــه ال ــل الي ــا يص ــى م ــا اق بانه
ــث الارادة اي  ــي باع ــة ه ــا المصلح ام
كذلــك  وهــي  الســلوك  الى  الدافــع 
ســواء كان تحقيقهــا يعــد غرضــاً لكونهــا 
ــا  ــة لكونه ــد غاي ــة او يع ــة قريب مصلح
الغايــة هــدف  ان   . بعيــدة  مصلحــة 
بعيــد بينــا المصلحــة هــدف قريــب )4( .
المصلحــة معناهــا في اللغــة الخــر او 
المنفعــة فهــي تــدل عــى ان الــيء 
ــه فيــه صــاح كثــر.  الــذي تطلــق علي
ــاً : التمييــز بــن الغايــة والمقاصــد :  ثاني

 )5(

ــى  ــة ع ــة العربي ــق في اللغ ــة تطل الغاي
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ــى  ــق ع ــا تطل ــه ك ــيء وطرف ــة ال نهاي
ــه . ــودة من ــدة المقص الفائ

ان لفــظ الغايــة عندمــا يســتعمل بمعنــى 
ــى  ــة ع ــدة المترتب ــه الفائ ــراد ب ــدة ي الفائ
ــل  ــك لان اص ــاً وذل ــاً ذاتي ــيء ترتيب ال
لفــظ غايــة انــه طــرف الــيء ونهايتــه . 
ان لفــظ الغايــة امــا انــه مختــص بالفائــدة 
عــى القاصــد نفســه وامــا ان يعــم 
ــاف  ــى خ ــره ع ــه والى غ ــدة الي الفائ

ــك .  ذل
امــا المقاصــد في اللغــة : كلمــة المقاصــد 
جمــع مفــرده مقصــد بكــر الصــاد 
ــع  ــى موض ــكان بمعن ــم م ــو اس ، وه
ــزام  ــرب :- الاعت ــد وفي كلام الع القص
ــيء )6(   ــو ال ــوض نح ــه والنه والتوج
ــو  ــاد - فه ــح الص ــد - بفت ــا مقص ، ام

ــد . ــل قص ــي للفع ــدر ميم مص
ــن  ــاح الاصولي ــد في اصط ــا المقاص ام
والفقهــاء فقــد اســتعملوها مضافــة 
الى لفــظ الشريعــة فقالــوا : مقاصــد 
الى  مضافــة  واســتعملوها  الشريعــة 
المكلفــن  مقاصــد  فقالــوا  المكلفــن 
ــظ  ــى لف ــة ع ــتعملوها معطوف ــا اس ك
مجــرورة  واســتعملوها   . الرســائل 
ــور  ــهورة » الام ــدة المش ــاء في القاع بالب
المكلفــن  نوايــا  أي   « بمقاصدهــا 

وارادتهــم.

المطلب الثاني 
 تفسير النصوص للوصول الى الغاية

ان الدعــوة التــي نــادى بهــا رجــال 
القانــون  بتفســر  والمتمثلــة  القانــون 
التقيــد  مــن  بــدلاً  العدالــة  بــروح 
متــن  في  المثبتــة  النصــوص  بحرفيــة 
القوانــن وخصوصــاً لــو تحقــق الظلــم 
بحذافــره  القانــون  يطبــق  عندمــا 
واســاس هــذه الدعــوة يكمــن مــن 
ــة  ــدل والعدال ــن الع ــز ب ــه التميي خلال
. لــذا يســتلزم تقســيم مطلبنــا هــذا 
ــرع الاول :  ــنتناول في الف ــن س الى فرع
ــرع  ــة وفي  الف ــر الداخلي ــرق التفس ط

الثــاني طــرق التفســر الخارجيــة .
الفرع الاول 

 طرق التفسير الداخلية
المعرفــة  فــروع  كاحــد  القانــون  ان 
ــة  ــات القانوني ــزارة المصطلح ــل بغ يتمث
تشــكل  والتــي  المتشــعبة  والمفاهيــم 
المعنــى  مترابطــة  متكاملــة  منظومــة 
تشــكل باجمعهــا نظامــاً قانونيــاً يســتعين 
للنصــوص  صياغتــه  في  المــرع  بــه 
يتقيــد  مــا  غالبــاً  والتــي  القانونيــة 
ــاص لا  ــا الخ ــق مفهومه ــاظ وف بالالف



437

م . محمد شاكر محمود محمد
2م

02
2  

ل  
يلو

   أ
  5

2  
د /

عد
ال

ــن  ــالم يتب ــة م ــة العام ــا اللغوي بمعانيه
ــتهدف  ــت تس ــرع كان ــن ان ارادة الم م
المعنــى اللغــوي لا بمفهومهــا القانــوني . 
لــذا كان لابــد مــن ان يســتعين بوســائل 
تســانده في فهــم المعــاني التــي يــدل 
ــق  ــا يحق ــي وب ــص التشريع ــا الن عليه
ــرق  ــذه الط ــه . وه ــودة من ــة المنش الغاي
يتــم مــن خلالهــا الرجــوع عــى النــص 
ــة المســتفادة  ــاه للدلال ــه في فهــم معن ذات
ــال  ــن خ ــك م ــا )7( وذل ــن صيغته م

صــور عديــدة وكالآتي :
اولاً : التفســر اللفظــي : ويتــم مــن 
ــى  ــرف ع ــة التع ــذه الطريق ــال ه خ
كلــات وجمــل  تفهــم  الحكــم عــر 
النــص وتطبيــق قواعــد اللغــة عليهــا ، 
فــان أي نــص قانــوني يتضمــن مجموعــة 
ــرع  ــي الم ــي يبتغ ــاظ والت ــن الالف م
مــن خلالهــا التعبــر عــن معنــى ينــوي 
الوصــول اليــه ويكمــن ذلــك مــن 
خــال التعــرف عــن مدلــول هــذه 
الالفــاظ عــن طريــق الكشــف عــن 
ــد  ــدة وتحدي ــى ح ــظ ع ــة كل لف دلال
ــتعين  ــي يس ــالي والاداة الت ــى الاجم المعن

ــة )8( . ــي اللغ ــر ه ــا المف به
ان المهمــة الاولى لعمــل المفــر هــي 
قدســيته  واحــرام  النــص  قــراءة 

المــرع  ارادة  عــن  كاشــفاً  باعتبــاره 
ــى النصــوص بالفاظهــا  فالعــرة في معن
المعنــى  اســتخلاص  يتطلــب  وهــذا 
الا   ،  )9( التشريــع  لعبــارات  اللفظــي 
ــى  ــم لم يحظ ــق والدائ ــك المطل ان التمس
بتأييــد الفقــه والقضــاء عــى وجــه 
ــر  ــذ بالتفس ــم الاخ ــا يت ــاق وان الاط
الحــرفي للنــص )10( بعــد مراعــاة الآتي : 
ــاً  ــاً لفظ ــظ لفظ ــد باللف ــدم التقي 1 - ع
، هنــا يجــب الكشــف عــن المعنــى مــن 
ــارات  ــوع عب ــوع الى مجم ــال الرج خ
ــرع  ــد الم ــى قص ــرف ع ــص للتع الن
منــه وذلــك في حالــة اذا جــاء في النــص 
هنــا  موضوعــه  غــر  في  ورد  لفــظ 
ــه  ــد ب ــر ان لا يتقي ــى المف ــب ع يتوج
وانــا يســتوجب عليــه تفســر النــص في 

مجموعــه .
معنيــان  يحمــل  النــص  كان  اذا   -  2
ــوي  ــر لغ ــي والآخ ــا اصطلاح احدهم
ــاظ  ــم الالف ــتوجب فه ــل يس : ان الاص
وفقــاً لمعناهــا الــدارج، فــاذا كان للفــظ 
ــر  ــي والآخ ــا اصطلاح ــان احدهم معني
بالمعنــى  العمــل  وجــب  لغــوي 
ــى  ــذ بالمعن ــدم الاخ ــي وع الاصطلاح
اللغــوي الا اذا كان قصــد المــرع يتجــه 

الى العمــل بالمعنــى الاخــر .
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3 - ينبغــي ان تفهــم عبــارات التشريــع 
كل  بفهــم  الاكتفــاء  دون  بمفهومهــا 
عبــارة عــى حــدة أي بمعنــى آخــر 
النــص كوحــدة متكاملــة  النظــر الى 
ســائر  عــن  ينفصــل  لا  كجــزء 
ــة في  ــدة الفقهي ــق القاع ــوص . وف النص
ــكلام اولى  ــال ال ــة “ اع ــر القائل التفس

مــن اهمالــه “ .
ثانيــاً : دلالــة النــص : هنــا يســتنتج 
مــن مفهــوم النــص بالنظــر للعلــة مــن 
حكمــه التــي تــدل عليــه عباراتــه، 
ــص  ــارة الن ــت عب ــا اذا كان ــة في خاص
ــذا  ــاه وه ــى معن ــدل ع ــارته لا ت او اش
ــن  ــون ع ــد يك ــتنتاجي ق ــى الاس المعن
ــق  ــن طري ــة او ع ــوم الموافق ــق مفه طري

مفهــوم المخالفــة )11( .
ــوم  ــراد بمفه �ـوم الموافق��ة : ي 1 - مفه
ــه  ــدل عبارات ــص ت ــة اذا كان الن الموافق
عــى حكــم في واقعــة معينــة لعلــة 
ــة  ــدت واقع ــم، ووج ــا الحك ــي عليه بن
لكنهــا  شــأنها  في  نــص  لا  اخــرى 
تســاوي الواقعــة الاولى في علــة الحكــم، 
او هــي اولى منهــا فإننــا نعطــي الواقعــة 

الثانيــة حكــم الواقعــة الاولى )12( .
ــة  ــاس الواقع ــذا ان قي ــن ه ــح م ويتض
الواقعــة  عــن  عنهــا،  المســكوت 

ــاس  ــى اس ــا ع ــا، ام ــوص عليه المنص
كــون الواقعــة المســكوت عنهــا اولى 
ــا  ــة فيه ــا، لان العل ــم له ــات الحك باثب
اظهــر او عــى اســاس مســاواتهما في 

علــة الحكــم .
2 - مفهـو�م المخالف��ة : ويــراد بهــذا 
المفهــوم ان اقتصــار النــص عــى حالات 
ــه  ــس حكم ــق عك ــب تطبي ــة يوج معين
ــذا  ــملها ه ــي لا يش ــالات الت ــى الح ع
ــا  ــم م ــر ان حك ــى اخ ــص، أي بمعن الن
ســكت عنــه المــرع يكــون مخالفــاً 
 ، )13( النــص بشــأنه  لحكــم مــا ورد 
امــا اذا تبــن مــن ان الحكــم الــذي ورد 
ــة المنصــوص عليهــا عــى ســبيل  للحال
تقييــد،  او  تخصيــص  بغــر  التمثيــل 
فــا مجــال للاخــذ بدلالــة مفهــوم 
المخالفــة والا لــكان مقتــى الاخــذ 
بمفهــوم المخالفــة تقريــر حكــم مخالــف 
بالنــص  ورد  لمــا  المماثلــة  للاحــوال 
ــم  ــق حك ــتوجب تطبي ــل يس ــه، ب علي
ــاس اذا  ــق القي ــه بطري ــوص علي المنص
ــاذا لم  ــه ف ــذ ب ــط الاخ ــرت ضواب تواف
ــن  ــث ع ــن البح ــط تع ــر الضواب تتواف
حكــم الحالــة التــي لم يتطــرق لهــا النص 

في المصــادر الاخــرى )14( . 
ــه  ــد ب ــص : ويقص ــاء الن ــاً :اقتض ثالث
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ــن  ــكلام م ــتقيم ال ــذي لا يس ــى ال المعن
دونــه الا بتقديــره ، او هــو المعنــى الــذي 
لا تــدل عليــه عبــارة النــص ولكــن 
ــص،  ــالاً للن ــراً اع ــه تقدي ــتدل علي يس
فيقــدر المقتــى في كل نــص بــا يناســبه 
ــه  ــف علي ــر يتوق ــى ام ــه ع ، اي دلالت
صــدق الــكلام او صحتــه )15( مثل ذلك 
مــا يــدل عليــه قولــه تعــالى : »حرمــت 
عليكــم امهاتكــم وبناتكــم ... » حيــث 
يجــب ان يفهــم عــى معنــى »حــرم 

ــم«. ــم وبناتك ــم زواج امهاتك عليك
رابعــاً :الاســتنتاج مــن حكمــة التشريــع 
تفســر  مــن  الرئيســية  الغايــة  :ان 
اســتنتاج  هــي  القانونيــة  النصــوص 
لــكل  ان   ، منهــا  الصحيــح  الحكــم 
ــو  ــه وه ــعى الى تحقيق ــدف يس ــص ه ن
ــن  ــة م ــل الحكم ــت يمث ــس الوق في نف
ــرع  ــي الم ــي يبتغ ــص والت ــع الن وض
اجلهــا وجــد  مــن  والتــي  تحقيقهــا 
ــع  ــن التشري ــة م ــع، اذ ان الحكم التشري
ــن  ــرع م ــد الم ــن مقص ــر ع ــي تعب ه
تشريعــه للنــص وهــي تختلــف بحســب 
ــة  ــا والغاي ــروم حمايته ــي ي ــة الت المصلح
السياســية او الاجتماعيــة التــي يــراد 

.  )16( تحقيقهــا 
ــة  ــاك ملائم ــون هن ــن ان تك ــد م اذ لاب

الاجتماعــي،  والواقــع  النــص  بــن 
ــوع  ــال الرج ــن خ ــك م ــق ذل ويتحق
ــل  ــي تمث ــع الت ــن التشري ــة م الى الحكم
الغايــة الرئيســة مــن وضــع النصــوص، 
ولا يمكــن ذلــك الا مــن خلال دراســة 
الواقــع الســياسي والاجتماعــي في كل 

ــده )17( . ــه وتقالي ــد واعراف بل

الفرع الثاني 
 طرق التفسير الخارجية

في بعــض الاحيــان قــد لا تســعفنا طرق 
النــص  لتفســر  الداخليــة  التفســر 
القانــوني وتوضيحــه في حالــة كــون 
ــاً  ــاً او متناقض ــاً او غامض ــص معيب الن
الى  اللجــوء  الامــر  يتطلــب  وهنــا 
عوامــل التفســر الخارجــي للمســاعدة 
ــن  ــك م ــن ذل ــص ويكم ــر الن في تفس

ــة : ــرق الآتي ــال الط خ
ــوص  ــة لنص ــال التحضيري اولا : الاع
القانــون : تعــد الاعــال التحضيريــة 
ــع  ــي يرج ــة الت ــل الخارجي ــن العوام م
التفســر،  عمليــة  في  القــاضي  اليهــا 
وهــي تتضمــن مجموعــة من الدراســات 
والابحــاث والمناقشــات والآراء الفقهية 
مشروعــات  لاعــداد  للمشــاركين، 
المذكــرات  وكذلــك  القوانــن 
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ــى  ــاً ع ــب تعليق ــي تكت ــة الت الايضاحي
ــاهم الى  ــي تس ــع . وه ــوص التشري نص
حــد كبــر لتوضيــح بعــض مــا غمــض 
ــر  ــاس غ ــي في الاس ــص وه ــن الن م
ــدم  ــن ع ــذا يستحس ــاضي ل ــة للق ملزم
الرجــوع اليهــا في كل الاحــوال، وذلــك 
لان النــص القانــوني الــوارد في التشريــع 
ــة  ــة في مرحل ــه النهائي ــن في صيغت لم يك
اللجــان  في  مناقشــته  اثنــاء  اعــداده 
ــة التــي  ــة )18( والاعــال التحضيري الفني
يســتعين بهــا المفــر لا تعــد جــزءاً مــن 
ــبق  ــة تس ــة تمهيدي ــي مرحل ــع فه التشري
فهــي مجــرد وســيلة  التشريــع  ســن 
لفهــم وادراك غايــة المــرع وارادتــه 
مــن وضــع النــص لــذا ينبغــي الرجــوع 
ومــن  الحــدود.    اضيــق  في  اليهــا 
الاعــال التحضيريــة التــي يســتعين 
ــي  ــدني ، ه ــون الم ــر في القان ــا المف به
مجموعــة الاعــال التحضيريــة للقانــون 
لســنة   )40( رقــم  العراقــي  المــدني 
1951 ، وهــي توضــح الخطوات الاولى 
لوضــع القانــون والمناقشــات والآراء 
التــي قيلــت بصــدده مــن قبــل اللجــان 
المختصــة في حينهــا، وتكشــف عــن 
حقيقــة قصــد المــرع مــن صياغتــه 
ــة  ــرة الايضاحي ــك المذك ــص، وكذل الن

ــده  ــا قص ــح م ــي توض ــرية الت والتفس
المــرع والاهــداف التــي يســعى اليهــا 

ــه . ــن خلال م
ــي  ــة الت ــال التحضيري ــن الاع ــد م وتع
للتعــرف عــى  اليهــا  الرجــوع  يتــم 
غايــة المــرع مــن تشريــع القانــون 
ــارة  ــي عب ــة(( وه ــباب الموجب ))الاس
عــن الاســباب والدواعــي التــي دفعــت 
المــرع الى اصــدار القانــون، لانهــا تعبر 
عــن فلســفة التشريــع ولهــا دور كبــر في 
عمليــة تفســر النصــوص وتوضيحهــا، 
 . القانــون  تطبيــق  عمليــة  وتســهل 
ولا  الالــزام  صفــة  تملــك  لا  وهــي 
ــع  ــى المجتم ــات ع ــة التزام ــرض اي تف
والســلطات العامــة ولا تقــرر حقوقــاً . 
لــذا لا تعــد جــزءاً مــن القانــون ولكــن 
التفســر  عمليــة  في  تكمــن  اهميتهــا 
باعتبارهــا الوســيلة التــي يســتدل منهــا 
ــا  ــي اعتمده ــات الت ــع والغاي الى الدواف
المــرع في وضــع مــروع القانــون ولا 
تنــدرج في الســلم القانــوني للدولــة )19(.
التمييــز  محكمــة  ذهبــت  ولقــد 
ــد  ــا » ... وق ــد قراراته ــة في اح الاتحادي
للقانــون  الموجبــة  بالاســباب  جــاء 
ــم  ــابي والحك ــم الغي ــان الحك ــاه ب اع
ــران  ــراض يعت ــة الاع ــادر بنتيج الص
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ــن  ــا الطع ــرد عليه ــكة ي ــدة متماس وح
بالاســتئناف والتمييــز فــكان يتعــن 
حســمت  ان  وبعــد  المحكمــة  عــى 
تطلبهــا  ان  الاعتراضيــة  الدعــوى 
ــوى  ــط الدع ــن ضب ــزءاً م ــا ج وتعتبره
المنظــورة اســتئنافاً وتنظــر الدعــوى 
موضوعــاً وقــد تعلــق بــيء غــر 
قابــل للتجزئــة    )م 176( مرافعــات 
مدنيــة وليــس لهــؤلاء ان يســتفيدوا مــن 
ــة ...  ــباب خاص ــدر لاس ــم ان ص الحك

 .  )20(  «
ــز  ــة التميي ــر لمحكم ــرار آخ ــك ق وكذل
الاتحاديــة في العــراق حيــث بينــت فيــه 
» حيــاد القــاضي - ان العبــارات كتبــت 
لا  القــرار  مــن  الاخــر  الفصــل  في 
تأتلــف مــع حيــاد القــاضي ولا تســتقيم 
ــادة 159 /  ــكام الم ــه اح ــا توجب ــع م م
ــي  ــة الت ــات المدني ــون المرافع ــن قان أ م
ــتملة  ــكام مش ــون الاح ــب ان تك توج
عــى الاســباب التــي بنيــت عليهــا وان 
ــة  تســتند الى احــد اســباب الحكــم المبين
في القانــون وان ذهــاب القانــون كــا 
الغايــة  ورد في الاســباب الموجبــة ان 
مــن التشــدد في تســبيب الاحــكام هــي 
ــوا في  ــى ان لا يحكم ــاة ع ــل القض لحم
ــة  ــرة مبهم ــاس فك ــى اس ــوى ع الدع

غابــت  مجملــة  او  معالمهــا  تتضــح  لم 
ــوع  ــا )21( . وبالرج ــت تفاصيله او خفي
ــاء  ــد ان القض ــن نج ــن القراري الى هذي
ــباب  ــى الاس ــتند ع ــد اس ــي ق العراق
 ، حكمــه  عليهــا  وبنــى  الموجبــة 
ــن  ــتدل م ــي يس ــيلة الت ــا الوس بأعتباره

ــات. ــع والغاي ــى الدواف ــا ع خلاله
يقصــد   : التاريخيــة  المصــادر   : ثانيــاً 
بالمصــدر التاريخــي للنــص هــو المصــدر 
ــه  ــرع احكام ــه الم ــتقى من ــذي اس ال
، فقــد يكــون المصــدر قانــون دولــة 
ــة  ــم في الدول ــون القدي ــة او القان اجنبي
ذاتهــا او القضــاء او الفقــه فيهــا ، اي 
الرجــوع الى المصــدر الــذي اســتقى منــه 
النــص وهــذا يســاعد المفــر في معرفــة 
معنــى او غايــة المــرع مــن النــص )22( .
ــد  ــي اعتم ــة الت ــادر التاريخي ــن المص وم
تشريــع  في  العراقــي  المــرع  عليهــا 
ــنة 1951  ــم 40 لس ــدني رق ــه الم قانون
ــدني  ــون الم ــامية والقان ــة الاس الشريع
المــري، فــاذا مــا كان هنــاك غمــوض 
في النــص رجــع المفــر الى المصــدر 
هــذا  المــرع  منــه  اســتقى  الــذي 
ــن  ــوذ م ــه مأخ ــن بأن ــاذا تب ــص، ف الن
ــر  ــد المف ــامية استرش ــة الاس الشريع
ــر  ــامي في تفس ــه الاس ــكام الفق باح
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ــض ،  ــوض او تناق ــن غم ــابه م ــا ش م
ــون  ــن قان ــتمد م ــه مس ــد بان وان وج
بأحــكام  اســتعان  اجنبــي  وضعــي 
الفقــه والقضــاء الاجنبــي في تفســر 

هــذا النــص )23( .
ــي  ــدني العراق ــون الم ــظ ان القان ويلاح
قــد اســتمد احكامــه مــن المصــادر 

الآتيــة :-
1 - مجلة الاحكام العدلية 

2 مرشد الحيران 
3 - الفقه الاسلامي 

4 - اصول الفقه 
5 - مشروع القانون المدني المصري 

التــي  الاولى  المصريــة  التقنينــات  ان 
المــاضي  القــرن  اواخــر  في  صــدرت 
ــب  ــخاص اجان ــع اش ــن وض ــت م كان
ــدني  ــن الم ــص التقن ــا يخ ــا ، في في حينه
وضــع  مــن  كان  القديــم  المــري 
ــية،  ــة الفرنس ــب وباللغ ــخاص اجان اش
وبعــد ذلــك تمــت ترجمتــه الى اللغــة 
ــت  ــرة كان ــك الف ــد تل ــة، وبع العربي
ــن تقــام بالاشــراك  مشروعــات القوان
ــة الى  ــب بالاضاف ــخاص اجان ــع اش م
ــدور  ــذي ي ــاف ال ــرب . الا ان الخ الع
ــاع  ــق بالاتب ــا اح ــول ايه ــذاك ح حين
ــاف  ــد الاخت ــري عن ــي ام الم الفرن

بينهــا ، فمنهــم مــن فضــل النــص 
العــربي لانــه هــو الرســمي ومنهــم مــن 
فضــل الرجــوع الى الاصــل )النــص 
ــود  ــم المقص ــل فه ــن اج ــي( م الفرن
غايــة  عــن  والكشــف  النــص  مــن 

ــص )24(. ــن الن ــرع م الم

المبحث الثاني
مبدأ الغائية في قانون المرافعات

يعــد قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي 
ــور  ــدل مح ــنة 1969 المع ــم 83 لس رق
النشــاط القضائــي للدولــة باعتبــاره 
هــو الــذي ينظــم طــرق التقــاضي ، لــذا 
ينبغــي ان تكــون مجمــل الاجــراءات 
التــي يرســمها قاصــدة الى تلــك الغايــة 
مــن اجــل ضــان الحمايــة القانونيــة 
للنــاس كافــة ، مــن خــال الاســتجابة 
القضائيــة  الحمايــة  لطلــب  السريعــة 
ويتجــى ذلــك بالاحــكام القضائيــة 
العادلــة ولا يكفــي ان تكــون الاحــكام 
عادلــة بــل يلــزم ان تكــون ناجــزة . لان 
ــادل  ــاء الع ــق القض ــى تحقي ــل ع العم
ــي  ــية الت ــادئ الاساس ــن المب ــل م العاج
يقــوم عليهــا قانــون المرافعــات باعتبــاره 
الاجرائيــة  القوانــن  لــكل  المرجــع 
ــي  ــه الاولى الت ــاء في مادت ــا ج ــذا م وه
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نصــت عــى انــه » يكــون هــذا القانــون 
ــات  ــن المرافع ــة قوان ــع لكاف ــو المرج ه
والاجــراءات اذا لم يكــن فيهــا نــص 
يتعــارض معــه صراحــة » . ومــن اجــل 
ــون  ــة في قان ــدأ الغائي ــد مب ــوف عن الوق
المرافعــات ينبغــي منــا تقســيم هــذا 

ــنتناول في  ــن ، س ــث الى مطلب المبح
المطلــب الاول : الابعــاد الغائيــة الفنيــة 
والمثاليــة للقانــون ، وفي المطلــب الثــاني : 

الغائيــة في الدفــوع الشــكلية.
المطلب الاول 

 الابعاد الغائية الفنية والمثالية للقانون
ان البعــد الغائــي للقانــون لا يتمثــل 
باصــدار القانــون، وانــا تتمثــل بالبعــد 
ــن وراء  ــه م ــعىى الي ــذي يس ــي ال الغائ
تقنينــه وتنعكــس بالقيــم والمصالــح 
ــه  ــة التــي يراهــا ضرورة لبقائ الاجتماعي
، لذلــك نلاحــظ انــه قــد فــرض الجــزاء 
ــح  ــم والمصال ــذه القي ــل به ــن يخ ــى م ع
ــي  ــة الت ــدة القانوني ــال القاع ــن خ م

ــات )25( . ــك التصرف ــم تل تحك
ان القانــون مجــرد وســيلة يبتغــي المــرع 
معينــة  غايــة  تحقيــق  وراءهــا  مــن 
ــث  ــن حي ــبية م ــده نس ــون قواع ومضم

ــكان . ــان والم الزم
المرافعــات  قانــون  الى  وبالرجــوع 

العراقــي النافــذ نلاحــظ ان مبــدأ الغائية 
قــد تمــت الاشــارة اليــه بصــورة صريحــة 
ــي  ــادة )27( الت ــص الم ــال ن ــن خ م
ــغ باطــاً اذا  ــر التبلي ــه » يعت قضــت بأن
ــل  ــري يخ ــص جوه ــب او نق ــابه عي ش
بصحتــه او يفــوت الغايــة منــه » وفي 
ــة  ــورة ضمني ــرى ورد بص ــوص اخ نص
ــادة )30(  ــص الم ــال ن ــن خ ــك م وذل
التــي قضــت بانــه » لا يجــوز لأيــة 
ــة  ــم بحج ــن الحك ــع ع ــة ان تمتن محكم
ــص او  ــدان الن ــون او فق ــوض القان غم
ــن  ــاً ع ــاضي ممتنع ــد الق ــه والا ع نقص
احقــاق الحــق ويعــد ايضــاً التأخــر غــر 
ــاً  ــم امتناع ــدار الحك ــن اص ــروع ع الم
عــن احقــاق الحــق » . كذلــك ان المــادة 
)3( مــن قانــون الاثبــات رقــم )107( 
القــاضي  الزمــت  قــد   1979 لســنة 
ومراعــاة  المتطــور  التفســر  باتبــاع 
ــت  ــث نص ــه حي ــن تشريع ــة م الحكم
ــر  ــاع التفس ــاضي باتب ــزام الق ــى » ال ع
المتطــور للقانــون ومراعــاة الحكمــة مــن 
ــوف  ــذا س ــه » ل ــد تطبيق ــع عن التشري
ــن  ــب الى فرع ــذا المطل ــيم ه ــم تقس يت
البعــد   : الاول  الفــرع  في  ســنتناول 
الغائــي الفنــي للقانــون ، وفي الفــرع 
الثــاني : البعــد الغائــي المثــالي للقانــون .
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الفرع الاول 
 البعد الغائي الفني للقانون

ــن  ــع مع ــه تشري ــن وضع ــرع ع ان الم
يعمــل عــى تحقيــق غايــة قريبــة او هدف 
فــوري او حــال مــن اجــل الوصــول الى 
ــة  ــة الفني ــل الغاي ــة وتتمث ــة المثالي الغاي
الاشــخاص  حمايــة  هــي  للقانــون 
المخاطبــن بــه ، فالخطــاب القانــوني 
المكلفــن  الاشــخاص  نحــو  يوجــه 
القانــون  لهــم  ويعــرف  باحكامــه 
ــاب  ــن اكتس ــم م ــي تمكنه ــة الت بالاهلي
 . بالالتزامــات  والتحمــل  الحقــوق 
وهنــاك  جــداً  وثيقــة  العلاقــة  لان 
ترابــط كبــر بــن شــخص القانــون 
ــة  ــوق لصيق ــوني ، فالحق ــام القان والنظ
اشــخاص  حمايــة  وان  بأشــخاصها 
القانــون يــؤدي حتــا الى نتيجــة مفادهــا 
حمايــة حقــوق هــؤلاء الاشــخاص )26( . 
ــيتين  ــن اساس ــط بفكرت ــق يرتب ان الح
ــق  ــب الح ــو صاح ــان : وه ــا الانس هم
، والمصلحــة ، وهــي الهــدف الــذي 
يســعى لتحقيقــه ، لان الحــق يجســد 
ــة )27(  ــكام القانوني ــي للاح ــد الغائ البع
ويعــد ضمــن تنظيــم شــخص القانــون 
ــب  ــخص المخاط ــوق الش ــة حق ، حماي
ــون  ــة للقان ــة الفني ــه ، وان الغاي باحكام

ــاضي  ــن للق ــة يمك ــة مفترض ــي غاي ه
الى  الاســتناد  خــال  مــن  ادراكهــا 
العديــد مــن المصــادر ســواء كانــت 
او  القانــون  ذات  في  المصــادر  تلــك 
ــم  ــم عمله ــاة وبحك ــه ، فالقض خارج
غايــة  بتحقيــق  بالاســاس  معنيــون 
عــن  البحــث  خــال  مــن  النــص 
ــي  ــة الت ــة والاجتماعي ــر الاخلاقي المعاي
ــص . ــة الن ــن لغ ــتنباطها م ــن اس يمك
يبتغــي  التــي  الاساســية  الغايــة  ان 
ــق  ــي تطبي ــا ه ــل اليه ــاضي التوص الق
القانــون عــى الوقائــع مــن خــال 
التحــري عــن القاعــدة التــي تطبــق  على 
ــد  ــذا بح ــه، وه ــة امام ــة المعروض الحال
ــول  ــاضي باص ــام الق ــب الم ــه يتطل ذات
فــن تطبيــق القانــون لان هــذه العمليــة 
لاختــاف  وذلــك  ســهلة  ليســت 
ظــروف كل قضيــة عــن غيرهــا )28( 
ويكمــن دور قانــون المرافعــات مــن 
القانــوني  الاســتقرار  تحقيــق  خــال 
ــية  ــات الاساس ــن الغاي ــر م ــث يعت حي
نظــام  الى تحقيقهــا كل  التــي يهــدف 
كــا  الاجرائــي  فالقانــون  قانــوني، 
يقــال ))قانــون للقانــون(( فهــو بمثابــة 
ــد  ــال القواع ــن خ ــائل م ــون للوس قان
تنظيــم  الى  تهــدف  التــي  الاجرائيــة 
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الحمايــة القضائيــة للحقــوق في مجــال 
الخاصــة)29(.  المعامــات 

الفرع الثاني 
 البعد الغائي المثالي للقانون

فالانســان ، وفــق هــذا المذهب يســبق في 
وجــوده عــى المجتمــع ، لــذا يجــب عــى 
المجتمــع ان يعمــل بــكل تنظيماتــه ومــن 
ضمنهــا القوانــن ان يســخرها في خدمة 
الفــرد والمحافظــة عــى حريتــه ، فالفــرد 
ــة في  ــه غاي ــا ، أي ان ــة العلي ــو القيم ه

حــد ذاتــه )30( .
ــة  ــي حماي ــون ه ــة للقان ــة المثالي ان الغاي
الفــرد وهــذا الاعتقــاد كان ســائداً لــدى 
ــذي كان  ــردي ، ال ــب الف ــار المذه انص
ــق،  ــة الح ــى ماهي ــح ع ــر واض ــه تأث ل
الا  ليــس  فالحــق عــى حــد قولهــم 
ــة)31(. ــارادة الفردي ــاً ل ــراً خارجي تعب
ان تــولي الافــراد بقــدر الامــكان في 
تنظيــم العلاقــات الاجتماعيــة وفــق 
والاولويــة  الارادة  ســلطان  مبــدأ 
ــون،  ــى القان ــد ع ــت للعق ــي اعطي الت
ــة  ــن الغاي ــؤدي الى تأم ــدوره ي ــذا ب وه
الفرديــة عــى حــد تعبــر فوبيــه بعبارتــه 
المشــهورة ))ان كل مــا هــو تعاقــدي 

يعــد عــادلاً(( )32( . 
ان الانتقــادات التــي وجهــت الى انصــار 

المذهــب الفــردي ادت الى ظهور المذهب 
ــج  ــى النتائ ــل ع ــرد فع ــي ك الاجتماع
ــي رتبهــا المذهــب الفــردي،  ــة الت الظالم
وبنــاءاً عــى ذلــك فــان الجماعــة وليــس 
مــن  الاســمى  الهــدف  هــي  الفــرد 
ــة  ــة الجماع ــق مصلح ــود وان تحقي الوج
وســعادتها هــي الغايــة مــن القانــون . ان 
المذهــب الاجتماعــي يعتمــد عــى فكــرة 
النظــام القانــوني والــذي يعكــس بصفــة 
اساســية المعطيــات الواقعيــة للحيــاة 
ــا  ــتمد وجوده ــي تس ــة والت الاجتماعي
ــس  ــع ولي ــن التشري ــرف او م ــن الع م
مــن خــال ارادة الافــراد . ان نظــام 
ــة الــذي يســود في ظــل المذهــب  العدال
الاجتماعــي يقــوم عــى اســاس العدالــة 
التوزيعيــة وليــس العدالــة التبادليــة 
ــردي ،  ــب الف ــا المذه ــوم عليه ــي يق الت
والعدالــة التوزيعيــة تقــوم عــى اســاس 
المســاواة  وليــس  النســبية  المســاواة 
الحقــوق  في  الافــراد  بــن  المطلقــة 
والواجبــات، وعليــه فــان المبــدأ الــذي 
يحكــم العلاقــة  بــن الافــراد هــو مبــدأ 
ــدل  ــوم الع ــف مفه ــدرج )33( ويختل الت
ــث ان  ــن حي ــة ، م ــوم العدال ــن مفه ع
بالعموميــة  العــدل مصطلــح يمتــاز 
 ، موضوعيــة  ابعــاد  وذو  والتجريــد 
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ــخصي  ــد ش ــي ذات بع ــة فه ــا العدال ام
ــعى الى  ــون يس ــان القان ــل ب ــذا قي ، وله
ــاضي  ــن ان الق ــدل ، في ح ــق الع تحقي

ــة )34( . ــق العدال ــعى الى تحقي يس
ــاً  ــاره قانون ــات باعتب ــون المرافع ان قان
اجرائيــاً ويعتمــد بالاســاس على الســمة 
القضائيــة،  الاجــراءات  في  الشــكلية 
في  كبــراً  دوراً  تلعــب  الغايــة  ان  الا 
ــي  ــل الاجرائ ــكلية في العم ــيط الش تبس
، الا انــه يجــب عــدم المبالغــة والتوســيع 
في هــذه الشــكليات بحجــة الســعي 
الى توفــر ضمانــات لحمايــة الحقــوق 
وتحقيــق العــدل وهــذا مــا يخالــف ارادة 
ــة  ــراءات القضائي ــرع )35( ، ان الاج الم
وان كانــت الشــكلية القانونيــة هــي 
الغالبــة عليهــا ، الا انهــا في الوقــت ذاتــه 
ــة  ــال الموازن ــن خ ــة م ــف بالمرون تتص
بــن غايــة المــرع في تحقيــق الاســتقرار 
في الاعــال القضائيــة، ومــن جانــب 
ــل مــن صرامــة الشــكليات  اخــر التقلي
ــراد  ــى الاف ــا ع ــن حدته ــف م والتخفي
ــادة )4(  ــه الم ــت علي ــا نص . وهــذا م
ــنة  ــم 107 لس ــات رق ــون الاثب ــن قان م
ــيط  ــى  » تبس ــدت ع ــي اك 1979 والت
يضمــن  الــذي  الحــد  الى  الشــكلية 
المصلحــة العامــة ولا يــؤدي الى التفريط 

ــه » . ــازع في ــق المتن ــل الح باص
ان الشــكلية التــي نــص عليهــا القانــون 
ــدم  ــا وع ــذ به ــة في الاخ ــب الموازن يج
الالتــزام بحذافيرهــا مــن خــال العمل 
تحقيــق  يضمــن  بــا  تبســيطها  عــى 
المصلحــة العامــة ومراعــاة الحكمــة مــن 
ــي  ــذا لا يعن ــون . الا ان ه ــرار القان اق
ــث  ــا بحي ــذ به ــل الاخ ــا وتجاه اهداره
يــؤدي ذلــك الى التفريــط باصــل الحــق 
ــع  ــال وض ــن خ ــا م ــه وان ــازع في المتن
الحــق باعتبــاره الغايــة مــن تطبيــق 
الاســباب  الى  وبالرجــوع   . القانــون 
الموجبــة لتشريــع قانــون الاثبــات رقــم 
ــص  ــه ن ــظ ان ــنة 1979 نلاح 107 لس
ــيط  ــى تبس ــده ع ــوم قواع ــى ان » تق ع
الشــكليات واقــرار مبــدأ المســاواة بــن 
ــق  ــاً تتعل ــن... واورد نصوص المتقاضي
القضــاء  امــام  الاثبــات  باجــراءات 
تخلــص بهــا مــن كثــر مــن الشــكليات 
التــي كانــت تتســم بهــا الاجــراءات في 
القوانــن الاخــرى والتــي كانــت تعيــق 

ــاوى » )36( . ــم الدع ــة حس سرع
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المطلب الثاني 
 الغائية في الدفوع الشكلية

التــي  الاجرائيــة  الوســائل  مــن 
للــرد  الخصــم  الى  المــرع  اتاحهــا 
ــت  ــواء كان ــه س ــات خصم ــى طلب ع
متعلقــة باجــراءات التقــاضي ام تتعلــق 
بموضــوع الحــق المدعــى بــه ام متعلقــة 
ــن تلــك الوســائل  بالدعــوى ، ومــن ب
هــي الدفــوع، وهــذه الدفــوع قــد تكون 
شــكلية او موضوعيــة او متعلقــة بحــق 
اقامــة الدعــوى، وان هــذه الدفــوع 
يمكــن الدفــع بهــا مــن قبــل الخصــوم او 
ــل  ــن مراح ــة م ــة وفي أي مرحل المحكم
ــام  ــة بالنظ ــوع المتعلق ــوى ))الدف الدع
العــام(( وقــد لا تتعلــق بالنظــام العــام 
ــوم  ــل الخص ــن قب ــا م ــر اثارته ويقت
ــب  ــا يتوج ــة. وهن ــل المحكم دون تدخ
ــا تقســيم هــذا المطلــب الى فرعــن  علين
في  الغائيــة  الاول  الفــرع  في  نتنــاول 
بالنظــام  المتعلقــة  الشــكلية  الدفــوع 

ــام . الع
ــوع  ــة في الدف ــاني : الغائي ــرع الث وفي الف
الشــكلية غــر المتعلقــة بالنظــام العــام .

الفرع الاول 
ــة  ــكلية المتعلق ــوع الش ــة في الدف الغائي

ــام ــام الع بالنظ

ــي  ــية الت ــة الاساس ــة الغاي ــر العدال تعت
يهــدف القانــون الى تحقيقهــا ، فالعلاقــة 
ــدا ،  ــة ج ــون وثيق ــة والقان ــن العدال ب
ــة لا  ــة غــر العادل لان القاعــدة القانوني
تصلــح ان تكــون قاعــدة قانونيــة ، لان 
ــمى  ــى والاس ــة المث ــي الغاي ــة ه العدال
ــون  ــي يهــدف القان ــة الت ــر عمومي الاكث
عــرف  ولقــد   . اليهــا  للوصــول 
ــادة )8(  ــع في الم ــي الدف ــرع العراق الم
ــو  ــع ه ــات » الدف ــون المرافع ــن قان م
ــى  ــب المدع ــن جان ــوى م ــان بدع الاتي
ــتلزم  ــي وتس ــوى المدع ــع دع ــه تدف علي
ــب  ــرى جان ــاً » . وي ــا كلًا او بعض رده
ــي  ــرع العراق ــان الم ــه )37( ب ــن الفق م
هــذا  ايــراده  مــن  موفقــاً  يكــون  لم 
التعريــف لان الدفــع عــى حــد قولهــم 
يشــمل جميــع الوســائل التــي يلجــأ 
اليهــا المدعــى عليــه للــرد عــى طلبــات 

ــي . المدع
يراعــى في الدفــع مــا يراعــى في الدعوى 
مــن احــكام ويشــرط فيــه ان يكــون ذا 
ــة)38(  ــوى الاصلي ــاشرة بالدع ــة مب صل
عــن  عبــارة  الدعــوى  انــه  وبــا  ـ 
مجموعــة مــن الاجــراءات القضائيــة 
ــن  ــاً م ــاً اجرائي ــع عم ــد الدف ــذا يع ل
شــأنه ان يؤثــر عــى ســر الدعــوى 
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بصــورة مبــاشرة في حــال تحقــق اركانــه 
وشروطــه . وبــا انــه الاصــل في الدفوع 
انهــا مســألة اجرائيــة ويمكــن اثارتهــا في 
أي مرحلــة مــن مراحــل التقــاضي ، 
ــق  ــر وف ــرك الام ــي ت ــذا لا يعن الا ان ه

ــوم . ــات الخص ــيئة ورغب مش
ــورة  ــك الص ــوع في تل ــارة الدف اذ ان اث
مــن شــأنه ان يأخــذ منحــى ســلبياً 
ــة  ــر الخصوم ــة س ــه عرقل ــب علي يترت
ــذا  ــر ل ــرف الآخ ــرر بالط ــاق ال والح
ــة  ــلطة تقديري ــع بس ــاضي يتمت ــان الق ف
المتعلقــة  الشــكلية  الدفــوع  اثــارة  في 

ــه )39( . ــاء نفس ــن تلق ــام م بالنظ
المتعلقــة  الشــكلية  الدفــوع  ومــن 
بتوحيــد  )الدفــع  العــام  بالنظــام 
ــادة )75(  ــت الم ــث  نص ــن( حي دعوي
مــن قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي 
بانــه » اذا تبــن للمحكمــة ان للدعــوى 
ارتباطــاً بدعــوى مقامــة قبــاً بمحكمــة 
اخــرى فلهــا ان تقــرر توحيــد الدعويين 
وترســل اضبــارة الدعــوى الى المحكمــة 
مــن  الصــادر  والقــرار  الاخــرى 
ــد  ــض التوحي ــرى برف ــة الاخ المحكم

ــز » .  ــا للتميي ــون قاب يك
ــادة )75(  ــص الم ــراءة ن ــال ق ــن خ وم
هنــاك  بــان  لنــا  يتضــح  وتحليلهــا 

ــاذ  ــم اتخ ــي يت ــا لك ــب تحققه شروط يج
ــذه  ــن ه ــن وم ــد الدعوي ــرار بتوحي ق

 )40( الــروط 
بــن  ارتبــاط  هنــاك  يكــون  ان   -  1

. الدعويــن 
المحكمتــن  كلتــا  تكــون  ان   -  2
المرفوعــة  الدعــوى  بنظــر  مختصتــن 
امامهــا ســواء مــن حيــث الاختصــاص 

. الولائــي  او  النوعــي 
3 - ان تكــون كلتــا الدعويــن لا تزالان 

قائمتــن عنــد ايــراد هــذا الدفع . 
4 - ان تكــون الدعوتــان مقامتــن امــام 

محكمتــن مختلفتــن .
5 - ان تكــون كلتــا المحكمتــن تابعتــن 

لجهــة قضائيــة واحــدة .
6 - ان تكــون كلتــا المحكمتــن بدرجــة 

واحــدة . 
ــادة  ــص الم ــق ن ــاضي وف ــظ ان الق نلاح
ــارة  ــة في اث ــع بســلطة تقديري )75( يتمت
ــة الى  ــلطته  التقديري ــع س ــع وتخض الدف
قيــود اجرائيــة وموضوعيــة، تتمثــل 
عادلــة  بصــورة  ســلطته  بممارســة 
قيــداً  يمثــل  وهــذا  تمييــز  وبــدون 
ــلطته  ــارس س ــك ان ي ــا ً، وكذل اجرائي
ــة ومتماســكة  ــة بصــورة عقلاني التقديري
وبشــكل منطقــي ومعقــول وهــذا يعــد 
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قيــداً موضوعيــاً . اضافــة الى ذلــك عــى 
ــة  ــم المصلح ــي تقدي ــة ان تراع المحكم

ــة. ــح الخاص ــى المصال ــة ع العام
ان نــص المــادة )75( ســالفة الذكــر قــد 
ــن  ــا المحكمت ــون كلت ــرطت ان تك اش
بدرجــة واحــدة وهنــا تكمــن غايــة 
المــرع اذ ان لا تجــوز الاحالــة مــن 
ــتئناف  ــة الاس ــداءة الى محكم ــة الب محكم
ــبب  ــد الس ــو اتح ــى ل ــس حت او بالعك
بــان  افترضنــا  لــو  لان   . والخصــوم 
تكــون الاحالــة مــن محكمــة البــداءة الى 
ــا  ــة مفاده ــؤدي الى نتيج ــتئناف ي الاس
حرمــان الخصــوم مــن درجــة التقــاضي 
ــتئناف  ــن الاس ــة م الاولى ، وفي الاحال
الى البــداءة فــان هــذا مــن شــأنه ان 
يخالــف مبــدأ التقــاضي الــذي هــو مــن 

ــام )41( . ــام الع النظ
المــرع  يقصدهــا  التــي  الغايــة  ان 
ــاً  ــك تجنب ــن وذل ــد الدعوي ــن توحي م
لصــدور احــكام متعارضــة او متناقضــة 
، لان مــن مصلحــة نظــام التقــاضي 
ــوى  ــن في دع ــد الدعوي ــم توحي ان يت
واحــدة ينظرهــا قــاضي واحــد ، وهــذا 
مــن شــأنه ان يــؤدي الى توفــر الوقــت 
ــدر  ــل اله ــراءات وتقلي ــد والاج والجه
تــردد  منــع  الاجرائــي فضــا عــن 

الدعــوى بــن المحاكــم ، كــا ان حــر 
واحــد  بقــاض  المنظــورة  الدعــوى 
ســوف يكــون اكثــر اطلاعــاً وشــمولية 
ــط  ــال بس ــن خ ــوى م ــوع الدع لموض
ــوى  ــل الدع ــة تفاصي ــى كاف ــلطته ع س
ــع  ــي تمن ــائل الت ــد الوس ــد اح ــذا يع وه

ــة . ــكام متعارض ــول اح حص
وقــد قضــت محكمــة التمييــز الاتحاديــة 
في العــراق في احــد قراراتهــا )42( عــى انه 
» ان قــرار المحكمــة بتوحيــد دعويــن او 
ــاً  ــك دفع ــي وذل ــرار وقائ ــو ق ــر ه اكث
قضائيــة  احــكام  صــدور  لاحتــال 
متعارضــة في خصومــة وموضــوع واحد 
ــل مــن النفقــات والاقتصــاد في  وللتقلي
الجهــد والوقــت، وفي ظــل توافر شروط 
معينــة وكان هنــاك ترابط بــن الدعويين 
المحكمتــن  كلتــا  تكــون  ان  عــى 
تقــاضي  وبدرجــة  نوعيــاً  مختصتــن 
الطعــن  طــرق  تكــون  وان  واحــدة 
الدعويــن  لــكلا  بالحكــم  القانونيــة 
واحــدة ، وبعــد صــدور قــرار التوحيــد 
ــون  ــن وتك ــر الدعوي ــج وتنصه تندم

ــدة » . ــوى واح دع
وقــد نصــت المــادة )76( مرافعــات 

ــه :-  ــى ان ــة ع مدني
“ 1 - لا يجــوز اقامــة الدعــوى الواحــدة 
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في اكثــر مــن محكمــة واحــدة ، فــاذا 
ــر مــن محكمــة اعتــرت  اقيمــت  في اكث
عريضــة الدعــوى المقامــة اولا وابطلــت 
العربضــة الاخــرى . 2 - للمحكمــة 
ــت  ــن اذا كان ــد الدعوي ــرر توحي ان تق
لــدى  مقامــة  الاخــرى  الدعــوى 

ــا “ . ــة ذاته المحكم
ــن  ــد م ــزاع يع ــام ذات الن ــع بقي ان الدف
بالنظــام  المتعلقــة  الشــكلية  الدفــوع 
امــام  ابــداؤه  يجــوز  بحيــث  العــام 
ــل  ــن مراح ــة م ــة مرحل ــة في اي المحكم
الدعــوى ، ويجــوز للمحكمــة ان تثــره 
مــن تلقــاء نفســها وان لم يبــده الخصــوم 
)43( ، وهــذا الدفــع يعتــر مــن الوســائل 

ــرع في  ــا الم ــص عليه ــي ن ــة الت الوقائي
ــة  ــر . ان الغاي ــالفة الذك ــادة )76( س الم
ــرار  ــن اق ــرع م ــا الم ــعى اليه ــي يس الت
هــذا الدفــع هــو مــا يتمثــل مــن تبســيط 
الشــكلية في الاجــراءات لان الاخــذ 
اجــراءات  اطالــة  يــؤدي  بالاحالــة 
مــن  عليــه  يترتــب  ومــا  التقــاضي 
ــة  ــاوى بالاضاف ــم الدع ــر في حس تأخ
الى التنــازع الســلبي في الاختصــاص 
المحكمتــن  مــن  كل  تمتنــع  عندمــا 
ــدم  ــة ع ــوى بحج ــر في الدع ــن النظ ع

 .  )44( الاختصــاص 

ــد  ــن توحي ــار م ــرع الخي ــح الم ان من
ــه  ــة من ــد او الغاي ــن ، كان القص دعوي
ــة في  ــلطة التقديري ــة الس ــح المحكم من
توحيــد الدعويــن كلــا دعــت الحاجــة 
بالنســبة  الحــال  هــو  كــا  ذلــك  الى 
والاســتئناف  الاصــي  للاســتئناف 
المتقابــل اللــذان يقدمــان الى محكمــة 
هــذا  في  فهنــا   ، ذاتهــا  الاســتئناف 
ــن  ــد دعوي ــن توحي ــد م ــرض لاب الف
ولا يجــوز ابطــال احدهمــا اذا تقــدم 
ــم  ــدد الحك ــة بص ــي الخصوم ــا جهت به
المســتأنف نفســه ، لان الاســتئناف حــق 
ممنــوح لــكل مــن طــرفي الدعــوى فيــا 
اذا تبــن لــه بــان الحكــم يتعــارض مــع 
ــي لم  ــورة الت ــدر بالص ــه او ص مصلحت

يتوقعهــا أي عكــس تصوراتــه )45( .
ــة المــرع مــن ابطــال عريضــة  وان غاي
الدعــوى المقامــة اخــرا يتمثــل مــن 
خــال منــع تراكــم الدعــاوي المتشــابهة 
والاقتصــاد في النفقــات وتقليــل الجهــد 
ــدور  ــافي ص ــة الى ت ــت بالاضاف والوق

ــة .  ــكام متعارض اح
الفرع الثاني 

 الغائية من الدفوع الشكلية التي لا 
تتعلق بالنظام العام

ــوع  ــذه الدف ــى ه ــرع ع ــص الم ــد ن لق
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قانــون   مــن   )74  -  73( المــواد  في 
المرافعــات العراقــي ، الاصــل ان محكمة 
الموضــوع تفصــل في هــذه الدفــوع قبــل 
الدخــول في اســاس الدعــوى ، وذلــك 
لان الفصــل فيهــا يغنيهــا عــن الفصــل 

ــر . ــوع آخ في موض
ــة  ــات مدني ــادة )73( مرافع ــت الم نص
ــغ  ــان تبلي ــع ببط ــه » 1 - الدف ــى ان ع
عريضــة الدعــوى او الاوراق الاخــرى 
، يجــب ابداؤهــا قبــل أي دفــع او طلــب 
اخــر والا اســقط الحــق فيــه ، وتفصــل 
ــل التعــرض لموضــوع  ــه المحكمــة قب في

ــوى . الدع
2 - يجــب ابــداء هــذا الدفــع في عريضــة 
ــقط  ــتئناف والا س ــراض او الاس الاع
الحــق فيــه . 3 - يــزول بطــان التبليــغ 
مــن  او  تبليغــه  المطلــوب  اذا حــر 

ــدد” . ــوم المح ــه في الي ــوم مقام يق
ومــن خــال تحليــل النــص اعــاه 
الغائيــة  مبــدأ  نستشــفي  ان  يمكننــا 
التــي يســعى اليهــا المــرع مــن خــال 

اقــراره النــص .
ان الغايــة الاساســية مــن التبليغ وصول 
العلــم الى المطلــوب تبليغــه لكــي يهيــئ 
ــه  ــاءات خصم ــى ادع ــرد ع ــه وي دفوع
ــع  ــاضي وليطل ــه في التق ــاشرة حق ومب

عــى حيثيــات الدعــوى واجراءاتهــا 
ــادة  ــرع في الم ــه الم ــد علي ــا اك ــذا م وه
)27( مرافعــات مدنيــة حيــث نــص 
عــى ان » يعتــر التبليــغ باطــاً اذا شــابه 
عيــب او نقــص جوهــري يخــل بصحتــه 

ــه » . ــة من ــوت الغاي او يف
التبليــغ  مــن  الغايــة  تتحقــق  لم  اذا 
كأن يكــون فيــه عيــب او نقــص في 
ــغ  ــة التبلي ــة في ورق ــات المطلوب المعلوم
مــن  الغايــة  يفــوت  ان  شــأنه  مــن 
ــرع  ــان الم ــه ف ــل بصحت ــغ او يخ التبلي

اعتــر التبليــغ باطــاً .
 )73( المــادة  مــن   )3( الفقــرة  ان  الا 
نصــت عــى ان يزول بطــان التبليــغ اذا 
حــر المطلــوب تبليغــه او يقــوم مقامــه 
في اليــوم المحــدد لمرافعــة ، فحضــور 
الخصــم في اليــوم المحــدد للمرافعــة 
ــن  ــوة م ــة المرج ــق الغاي ــد حق ــون ق يك
التبليــغ وهــي العلــم الحقيقــي بموعــد 
المرافعــة هــذا مــن جانــب ومــن جانــب 
جــزاء  رتــب  قــد  المــرع  ان  آخــر 
البطــان اذا لم يحقــق التبليــغ الغايــة 
المقصــودة منــه الا ان حضــور المطلــوب 
ــوم المرافعــة يكــون قــد حقــق  تبليغــه ي
ــال  ــغ لان ابط ــن التبلي ــرع م ــه الم غاي
اطــال  الى  يــؤدي  الدعــوى  عريضــة 
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امــد اجــراءات التقــاضي وزيــادة في 
النفقــات ومضيعــة للوقــت والجهــد 
والاجــراءات وان وصــول العلــم الى 
الشــخص المطلــوب تبليغــه مــن شــأنه 
ــال  ــالات ابط ــل ح ــى تقلي ــل ع ان يعم
الغايــة  وتحقيــق  الدعــوى  عريضــة 
الاساســية للقضــاء وهــي ان تكــون 
المــرع  رســمها  التــي  الاجــراءات 
سلســلة  الغايــة  تلــك  الى  للوصــول 
الاحــكام  تكــون  وان  متعثــرة  غــر 
ــة  ــة الكلف ــزة قليل ــة ناج ــة وسريع عادل

مســتوفية الضمانــات )46( .
ان الشــكلية التــي يتعامــل معهــا المــرع 
ــة  ــول الى الغاي ــيلة للوص ــي الا وس ماه
ــد  ــكليات اح ــيط الش ــة لان تبس النهائي
قانــون  يقــوم عليهــا  التــي  المبــادئ 

ــات . المرافع
بعــدم  الدفــع  بخصــوص  امــا 
الاختصــاص المــكاني الــذي نصــت 
قانــون  مــن   )74( المــادة  عليــه 
ــدم  ــع بع ــه » الدف ــة بان ــات المدني المرافع
ابــداؤه  المــكاني يجــب  الاختصــاص 
لموضــوع  التعــرض  قبــل  كذلــك 
الدعــوى والا ســقط الحــق فيــه » ، 
ــكلية  ــوع الش ــن الدف ــع م ــذا الدف ان ه
ــب  ــام ويج ــام الع ــق بالنظ ــي لا تتعل الت

صاحــب  قبــل  مــن  بــه  التمســك 
لموضــوع  التعــرض  قبــل  المصلحــة 
ــه ، لان  ــق في ــقط الح ــوى والا س الدع
ــن  ــي ع ــوع يغن ــذه الدف ــل في ه الفص
ــذا  ــوى وه ــوع الدع ــل في موض الفص
كاهــل  عــن  يخفــف  ان  شــأنه  مــن 
المنظــورة  الدعــاوي  مــن  القضــاء 
ــة  ــى المحكم ــب ع ــذا يتوج ــه . ل امام
الفصــل فيــه قبــل الدخــول في موضــوع 

. الدعــوى 
واذا قضــت المحكمــة بعــدم اختصاصها 
او  النوعــي  او  القيمــي  او  الوظيفــي 
المــكاني فيحتــم عليهــا احالــة الدعــوى 
ــاظ  ــع الاحتف ــة م ــة المختص الى المحكم
ــغ  ــة ، وتبل ــع مــن رســوم قضائي ــا دف ب
ــة  ــا بمراجع ــاضر منه ــن او الح الطرف
ــوى في  ــا الدع ــة عليه ــة المحال المحكم
موعــد تعينــه عــى ان لا يتجــاوز خمســة 
ــة )47( . ــخ الاحال ــن تاري ــا م ــر يوم ع
المبلــغ  يحظــر  لم  ام  يحظــرا  لم  فــاذا 
ــد  ــة في الموع ــك المحكم ــام تل ــا ام منه
المعــن ، تــرك الدعــوى للمراجعــة 
ــرك  ــن ت ــرع م ــة الم ــن غاي )48(، وتكم

الدعــوى للمراجعــة مــن اجــل افســاح 
المجــال امام الخصــوم لغــرض الوصول 
الى اتفــاق او صلــح يحســم النــزاع القائم 
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بينهــا وبــا انــه الدعــوى مدنيــة لا تعني 
غــر طرفيهــا . فــان مــي المحكمــة في 
الســر فيهــا لا يتوافــق مــع ارادة طــرفي 
الدعــوى مــن تركهــا وعــدم المــي 
فيهــا للفصــل فيهــا )49( ، كذلــك ان 
الدعــوى المتروكــة للمراجعــة تبقــى 
محتفظــة بآثارهــا قبــل تركهــا للمراجعــة 
ولا يترتــب عليــه اعــادة رفعهــا مجــدداً .
ــكلية  ــوع الش ــن الدف ــا م ــد ان انتهين بع
ــا ان  ــا يمكنن ــرع منه ــة الم ــان غاي وبي
نلخــص مبــدأ الغائيــة مــن الدفــوع 

ــال الاتي :  ــن خ ــة م ــورة عام بص
1 - تحقيــق العدالــة في ممارســة حــق 
ــال  ــن خ ــوم م ــن الخص ــاضي ب التق
ــع  ــه بدف ــى علي ــة للمدع ــة الفرص اتاح
ــة  ــة الادل ــة كاف ــه وتهيئ ــاء خصم ادع

ــه . ــت ادعائ ــي تثب الت
ــوى  ــى الدع ــق ع ــا ينطب ــا ان م 2 - ب
ــذا  ــع ل ــى الدف ــق ع ــن شروط ينطب م
يتوجــب عــى المحكمــة البــت فيهــا 
ــكام  ــليم لأح ــق الس ــل التطبي ــا يكف ب
ــادل .  ــم الع ــولا الى الحك ــون وص القان
وهــذا مــا نصــت عليــه محكمــة التمييــز 
ــا  ــد قراراته ــراق في اح ــة في الع الاتحادي
صــدور   « بــأن  قضــت  حيــث   )50(

ــى  ــتملًا ع ــون مش ــب ان يك ــم يج الحك

الاســباب التــي بنيــت عليــه وان يســتند 
عــى اســباب الحكــم المبينــة في القانــون 
ــب ان  ــا يج ــات ك ــادة )159( مرافع الم
يشــتمل عــى الاوجــه التــي حملــت 
ــاء او  ــول او رد الادع ــى قب ــة ع المحكم
الدفــع الــذي اورده الخصــم والمــواد 
ــة المســتند اليهــا الحكــم بذلــك  القانوني

.  « ...
ــي لا  ــقف زمن ــع بس ــد الدف 3 - ان تقيي
ــدأ التقــاضي مكفــول  يتعــارض مــع مب
للجميــع لان الغايــة مــن تقييده بســقف 
ــدر  ــل اله ــل تقلي ــن اج ــدد م ــي مح زمن
ــة الخصــم  ــي وتفــادي ســوء ني الاجرائ
ــر  ــورة غ ــق بص ــذا الح ــة ه ــن ممارس م
في  التعســف  مــن  ومنعــه  طبيعيــة 

ــع )51( . ــه في الدف ــتعمال حق اس

الخاتمة :
ــث  ــوع البح ــن موض ــا م ــد ان انتهين بع
النتائــج  نســتعرض  ان  الا  يســعنا  لا 
ــم  ــن ث ــا وم ــل اليه ــم التوص ــي ت الت

. التوصيــات 
اولاً : النتائج 

ــادئ  ــن المب ــة م ــدأ الغائي ــد مب 1 - يع
الاساســية التــي تقــوم عليهــا القوانــن 
القيــم  عــى  الحفــاظ  اجــل  مــن 
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. فيــه  الموجــودة  الاساســية 
ــا  ــان احداهم ــون غايت 2 - ان في كل قان
ــي  ــون الت تس��مى بالغاي��ة الفني��ة للقان
تمثــل الهــدف القريــب الــذي يســعى الى 
تحقيقــه ، والغايــة المثاليــة للقانــون التــي 
تمثــل الهــدف البعيــد او المثــالي التــي 

ــه . ــدف الى بلوغ يه
3 - ان دراســة غايــة القانــون تعــد 
التزامــاً عــى القــاضي لا يجــب التغــاضي 

ــه . ــه او تجاهل عن
4 - ان تفســر النصــوص الغامضــة 
عمــاً  يعــد  المتناقضــة  او  المعيبــة  او 
مــن  الغايــة  الى  للوصــول  ضروريــا 
وســيلة  مجــرد  القانــون  لان  النــص 

لبلــوغ الغايــة التــي ينشــدها .
5 - ان الغائيــة في قاعــدة المرافعــات 
بصــورة  والدفــوع  عامــة  بصــورة 
خاصــة مــن اهــم المواضيــع التــي يجــب 
لكونــه  خصوصــاً  عندهــا  الوقــوف 
ــة  ــى مجموع ــد ع ــاً يعتم ــاً اجرائي قانون
ــث ان  ــة حي ــراءات القضائي ــن الاج م
ــة  ــه المــرع غاي لــكل اجــراء نــص علي
وراءهــا تحقيــق  مــن  يبتغــي  معينــة 
العدالــة وتبســيط الشــكلية والعمــل 
عــى تحقيــق القضــاء العــادل العاجــل .

ثانياً : التوصيات 

العراقــي  المــرع  عــى  نقــرح   -  1
ــة  ــدأ الغائي ــوع مب ــى موض ــز ع التركي
تشريــع  عنــد  الموجبــة  الاســباب  في 
او تعديــل القوانــن نظــراً لمــا تمثلــه 
ــاضر  ــت الح ــرة في الوق ــة كب ــن اهمي م
ــة . ــق العدال ــع الى تحقي ــا الداف باعتباره
ــليط  ــي بتس ــه الاجرائ ــد الفق 2 - نناش
الضــوء عــى مبــدأ الغائيــة في مؤلفاتهــم 
في  الغائــي  المنهــج  عــى  والتركيــز 

كتاباتهــم .
القضــاء  مجلــس  عــى  نقــرح   -  3
ــتناد  ــم بالاس �ـة المحاك ى بمخاطب الاعلـ
عــى الغايــة في تســبيب الاحــكام لمــا لهــا 

ــق . ــاق الح ــر في احق ــن دور كب م
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الهوامش: 
ــاء  ــرب،دار احي ــان الع ــور ، لس ــن منظ 1 .  اب
ــربي،  ــخ الع ــة التاري ــربي، مؤسس ــراث الع ال
بي�روت - لبنــان ، ص 163 ؛ المنجــد في اللغــة 
والاعــام ، طبعــة منقحــة ، دار الــروق ، 

بــروت 2005، ص 564 ومابعدهــا.
2 . عبيــد الاطــرش ، الموســوعة العربيــة ، 
المجلــد الثالــث عــر ، ص772 ، منشــور 
Ar� �ـع   لـى الموق �ـة ع �ـبكة العنكبوتي لـى الش  ع

 ab-ency.com.sy

تاريخ الزيارة 2021/1/1 .
ــى  ــة ع ــبكة العنكبوتي ــى الش ــور ع 3 . منش
تاريــخ    www.ontology.birzeit.edu الموقــع 

 .  2021/1/1 الزيــارة 
4 . د. رمســيس بهنــام ، فكــرة القصــد وفكــرة 
ــة  ــور في مجل ــث منش ــة ، بح ــرض والغاي الغ
ــة ،  ــة والاقتصادي ــوث القانوني ــوق للبح الحق
كليــة الحقــوق ، جامعــة الاســكندرية ، الســنة 
ــاني ، 1952  ــددان الاول والث ــة ، الع السادس

ــا .  ــا بعده -1954 ، ص51 وم
5 . د. حمــدي صبــح طــه ، المقاصــد والغايــات 
الثــاني  العــام  المؤتمــر  ووقائــع  بحــث   ،
للشــؤون  الاعــى  المجلــس   ، والعشريــن 
الاســامية ، ص51 ، منشــور عــى الانترنــت 
عــى الموقــع www.imtithal.com تاريــخ الزيارة 

.  2022/1/1
6 . احمــد بيبنــي الشــنقيطي ، تعريــف المقاصــد 
نــاء  مركــز   ، ومقارنــة  تحليــل  الشرعيــة: 
للبحــوث والدراســات ، بــا ســنة طبــع ، 

 . ص9 
7 . د. عبــد المنعــم فــرج الصــدة ، اصــول 

للطباعــة  العربيــة  النهضــة  دار   ، القانــون 
والنــر ، بــروت ، بــا ســنة طبــع ، ص284. 
 ، العبيــدي  ياســن  حســن  عــواد   .  8
ــة  ــاع الحكم ــة باتب ــوص القانوني ــر النص تفس
ــة  ــة موازن ــوص ، دراس ــن النص ــة م التشريعي
بالتطبيقــات  معــززة  الاســامي  بالفقــه 
ــس ،  ــام ، طرابل ــة الام ــة ، دار ومكتب القضائي

 . ص163   ،  2012  ، لبنــان 
ــر  ــة تفس ــد ، نظري ــف احم ــد شري 9. د. محم
بــن  ، دراســة مقارنــة  المدنيــة  النصــوص 
الفقهــن المــدني والاســامي ، المكتبــة الوطنيــة 

 . بغــداد ، 1982 ، ص242   ،
10 . عــواد حســن ياســن العبيــدي ، المرجــع 

الســابق ، ص164. 
الى  المدخــل   ، محمــود  محمــد  همــام   .  11
ــارف  ــأة المع ــون ، منش ــة القان ــون ، نظري القان

. ص46   ،  2001  ، بالاســكندرية 
12  . عبــد المنعــم فــرج الصــدة ، المرجــع 

 . ص301   ، الســابق  
المدخــل   ، الحــي حجــازي  د. عبــد   .   13
لدراســة العلــوم القانونيــة ، الكويــت ، 1972 

 . ص534   ،
14  . همــام محمــد محمــود ، المرجــع الســابق ، 

ص462 ومــا بعدهــا.
ــابق  ــع الس ــود ، المرج ــد محم ــام محم 15  . هم
، ص463 ؛ د. عبــد المنعــم فــرج الصــدة ، 

المرجــع الســابق ، ص306 .
المرجــع   ، حجــازي  الحــي  عبــد  د.   .   16

. ص522   ، الســابق 
17  . عــواد حســن ياســن العبيــدي ، المرجــع 

الســابق ، ص175 .
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ــع  ــدة ، المرج ــرج الص ــم ف ــد المنع 18  . د. عب
الســابق ، ص285 ، عــواد حســن ياســن 
العبيــدي ، المرجــع الســابق ، ص177 ؛ د. 
ــي  ــون الفرن ــول القان ــل ، اص ــذر الفض من
بالفقــه  مقارنــة  دراســة   ، والبريطــاني 
الاســامي ، دار ئــاراس للطباعــة والنــر 
، اربيــل ، 2004 ، ص232 ؛ همــام محمــد 

ص458.  ، الســابق  المرجــع   ، محمــود 
ــة  ــباب الموجب ــي ، الاس ــد البندقج 19  . محم
مقــال   ، التشريعيــة  والصياغــة  للقانــون 
منشــور عــى موقــع عــن الــرأي عــى الشــبكة 
ــارة  ــخ الزي ــة www.alrai.com   تاري العنكبوتي

2022 /3 /1
الاســتئنافية  الهيئــة   /  521 القــرار   .   20
ــة  ــز الاتحادي ــة التميي ــار / 2017 / محكم عق

العراقيــة.
21  . القــرار 851 / حيــاد القــاضي / 2013 

/ محكمــة التمييــز الاتحاديــة العراقيــة . 
ــابق  ــع الس ــود ، المرج ــد محم ــام محم 22  . هم
، ص458 ؛ د. عبــد المنعــم فــرح الصــدة ، 

المرجــع الســابق ، ص286 . 
23  . عــواد حســن ياســن العبيــدي ، المرجــع 

الســابق ، ص183 .
24  . عبــد المنعــم فــرح الصــدة  ، المرجــع 

الســابق ، ص286 ومــا بعدهــا .
25  . عــواد حســن ياســن العبيــدي ، المرجــع 

الســابق ، ص231 .
26  . د. احمــد ابراهيــم حســن ، غايــة القانــون 
، دراســة في فلســفة القانــون ، دار المطبوعــات 
ص15   ،  2016  ، الاســكندرية   ، الجامعيــة 

ومــا بعدهــا . 

27  . د. محمــد ســليمان الاحمــد ، فلســفة الحــق 
، منشــورات زيــن الحقوقيــة ، بــروت ، 2017 

، ص649 . 
28  . عــواد حســن ياســن العبيــدي ، المرجــع 

الســابق ، ص192 . 
29  . وجــدي راغــب ، مبــادئ القضــاء المــدني 
 ،  1983  ، القاهــرة   ، العــربي  الفكــر  دار   ،

ــا .  ــا بعده ص13 وم
30  . احمــد ابراهيــم حســن ، المرجــع الســابق 

، ص61 .
31  . د. توفيــق حســن فــرج ، المدخــل للعلوم 
القانونيــة ، الــدار الجامعيــة ، بــروت ، 1988 

، ص15 . 
ــم  ــد ابراهي ــدى : د. احم ــه ل ــار الي 32  . مش

حســن ، المرجــع الســابق ، ص77 . 
المرجــع   ، ابراهيــم حســن  احمــد  د.   .   33

. ص102   ، الســابق 
34  . د. محمــد ســليمان الاحمــد ، المرجــع 

 . ص504   ، الســابق 
ــتلزمات  ــداوي ، مس ــب الن 35  . د. آدم وهي
قانــون  في  التقــاضي  اجــراءات  تبســيط 
ــون  ــة القان ــور في مجل ــث منش ــات ، بح المرافع
المقــارن ، العــدد الثامــن عــر ، الســنة الثانيــة 
ــداد ، 1986 ، ص104 .  ــة بغ ــر ، جامع ع
36  . صبــاح صــادق جعفــر، قانــون الاثبــات 
وتعديلاتــه ، ط5 ، مكتبــة القانــون والقضــاء ، 

بغــداد ، 2014 ، ص36 .
بحــوث   ، خطــاب  شــيت  ضيــاء   .   37
المدنيــة  المرافعــات  قانــون  في  ودراســات 
والدراســات  البحــوث  معهــد   ، الجديــدة 

ص52  ،  1970  ، القاهــرة   ، العربيــة 
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38  . المــادة )1/8( مــن قانــون المرافعــات 
العراقــي رقــم 83 لســنة 1969 . 

39  . د. آدم وهيــب النــداوي ، المرافعــات 
المدنيــة ، مطبعــة الســنهوري ، بغــداد ، 2013 

 . ص281   ،
قانــون  الرحمــن عــام ، شرح  . عبــد    40
المرافعــات المدنيــة رقــم 83 للســنة 1969 مــع 
ــز  ــة التميي ــرارات محكم ــة لق ــادئ القانوني المب
لصناعــة  العاتــك   : النــاشر   ، ج2   ، ط2   ،
الكتــاب ، القاهــرة ، المكتبــة القانونيــة، بغــداد 
رشــاد  ؛  بعدهــا  ومــا  ص314   ،  2009  ،
ــال  ــض في مج ــارض والتناق ــر ، التع ــد عم خال
ــة  ــة تحليلي ــة ، دراس ــة المدني ــكام القضائي الاح
ــر  ــث ، م ــي الحدي ــب الجامع ــة ، المكت مقارن

، 2017 ، ص 74 ومــا بعدهــا . 
41  . عــواد حســن ياســن العبيدي ، الســلطة 
التقديريــة للمحكمــة في توحيــد دعويــن ، 
ــاء  ــس القض ــع مجل ــى موق ــور ع ــث منش بح
الاعــى ، العــراق ، عــى الشــبكة العنكبوتيــة ، 

تاريــخ الزيــارة 2020/12/15 .
ــة / 2020(  ــة العام ــرار )15/ الهيئ 42  . الق

ــة .  ــز الاتحادي ــة التميي ــدني - محكم م
43  . د. آدم وهيــب النــداوي ، المرافعــات 

، بغــداد ، 2006 ، ص229.  المدنيــة 
ــابق ،  ــع الس ــر ، المرج ــد عم ــاد خال 44  . رش

ص84. 
ــابق ،  ــع الس ــر ، المرج ــد عم ــاد خال 45  . رش

. ص84 
لقانــون  الموجبــة  الاســباب   : ينظــر   .   46
لســنة 1969  رقــم 83  المدنيــة  المرافعــات 

 . المعــدل 

قانــون  مــن   )78( المــادة   : ينظــر   .   47
 . المرافعــات 

48  . ينظــر : المــادة )1/54( مــن قانــون 
المدنيــة . المرافعــات 

ابطــال   ، الدليمــي  ثامــر  اجيــاد  د.   .   49
عريضــة الدعــوى المدنيــة للإهمــال بالواجبات 
الاجرائيــة ، دار الكتــب القانونيــة ، مــر ، - 

الامــارات ، ص316. 
 / الاتحاديــة  التمييــز  محكمــة  قــرار   .   50
في   832 المرقــم  المدنيــة  الموســعة  الهيئــة 

 .  2008/4/20
ــوع  ــدي ، الدف ــن العبي ــر الدي ــدى خ 51  . ن
دراســة   ، المدنيــة  الدعــوى  في  الاجرائيــة 
ــكندرية  ــي ، الاس ــر الجامع ــة ، دار الفك مقارن

 . ص37   ،  2019  ،

قائمة المصادر :
اولا:- الكتب القانونية

ــة  ــال عريض ــي ، ابط ــر الدليم ــاد ثام 1 - اجي
بالواجبــات  للإهمــال  المدنيــة  الدعــوى 
ــر -  ــة ، م ــب القانوني ــة ، دار الكت الاجرائي

ــع .  ــنة طب ــا س ــارات ، ب الام
ــون ،  ــة القان ــن ، غاي ــم حس ــد ابراهي 2 - احم
ــات  ــون ، دار المطبوع ــفة القان ــة في فلس دراس

الجامعيــة ، الاســكندرية ، 2016 .
تعريــف   ، الشــنقيطي  بيبنــي  احمــد   -  3
ــز  ــة ، مرك ــل ومقارن ــة ، تحلي ــد الشرعي المقاص
نــاء للبحــوث والدراســات ، بــا ســنة طبــع .
4 - آدم وهيــب النــداوي ، المرافعــات المدنيــة ، 

مطبعــة الســنهوري ، بغــداد ، 2013 .
ــوم  ــل للعل ــرج ، المدخ ــن ف ــق حس 5 - توفي
القانونيــة ، الــدار الجامعيــة ، بــروت ، 1988 
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6 - رشــاد خالــد عمــر ، التعــارض والتناقض 
ــة ، دراســة  ــة المدني في مجــال الاحــكام القضائي
تحليليــة مقارنــة ، المكتــب الجامعــي الحديــث ، 

مــر ، 2017 .
7 - صب��اح ص��ادق جعف��ر ، قان��ون الاث��بات 
وتعديلاتــه ، ط5 ، مكتبــة القانــون والقضــاء ، 

بغــداد ، 2014.
بحــوث   ، خطــاب  شــيت  ضيــاء   -  8
الجديــد  المرافعــات  قانــون  في  ودراســات 
 ، العربيــة  البحــوث والدراســات  ، معهــد 

.  1970  ، القاهــرة 
9 - عبــد الحــي حجــازي ، المدخــل للدراســة 

العلــوم القانونيــة ، الكويــت ، 1972 .
قانــون  الرحمــن عــام ، شرح  10 - عبــد 
المرافعــات المدنيــة رقــم 83 ، لســنة 1969 مــع 
ــز ،  ــة لقــرارات محكمــة التميي ــادئ القانوني المب
ط2 ، ج2 ، النــاشر العاتــك لصناعــة الكتــاب 
، القاهــرة ، المكتبــة القانونيــة ، بغــداد ، 2009 

.
11 - عبــد المنعــم فــرج الصــدة ، اصــول 
للطباعــة  العربيــة  النهضــة  دار   ، القانــون 

والنــر ، بــروت ، بــا ســنة طبــع.
 ، العبيــدي  ياســن  حســن  عــواد   -  12
ــة  ــاع الحكم ــة باتب ــوص القانوني ــر النص تفس
التشريعيــة مــن النصــوص دراســة مقارنــة 
بالتطبيقــات  معــززة  الاســامي  بالفقــه 
ــس ،  ــام ، طرابل ــة الام ــة ، دار ومكتب القضائي

.  2012  ، لبنــان 
13 - محمــد ســليمان الاحمــد ، فلســفة الحــق ، 
منشــورات زيــن الحقوقيــة ، بــروت ، 2017 . 

ــر  ــة تفس ــد ، نظري ــف احم ــد شري 14 - محم
النصــوص ، المدنيــة ، دراســة مقارنــة بــن 
الفقهــن المــدني والاســامي ، المكتبــة الوطنيــة 

، بغــداد ، 1982 .
القانــون  اصــول   ، الفضــل  منــذر   -  15
الفرنــي والبريطــاني ، دراســة مقارنــة بالفقــه 
ــر ،  ــة والن ــاراس للطباع ــامي ، دار ئ الاس

اربيــل ، 2004 .
ــوع  ــدي ، الدف ــن العبي ــر الدي ــدى خ 16 - ن
دراســة   ، المدنيــة  الدعــوى  في  الاجرائيــة 
ــكندرية  ــي ، الاس ــر الجامع ــة ، دار الفك مقارن

 .  2015  ،
الى  المدخــل   ، محمــود  محمــد  همــام   -  17
ــارف  ــأة المع ــون ، منش ــة القان ــون ، نظري القان

، بالإســكندرية 
.2001 

18- وجــدي راغــب ، مبــادئ القضــاء المــدني 
، دار الفكــر العــربي ، القاهــرة ، 1983 . 

ثانيا :- البحوث
آدم وهيــب النــداوي ، مســتلزمات تبســيط 
اجــراءات التقــاضي في قانــون المرافعــات ، 
بحــث منشــور في مجلــة للقانــون المقــارن ، 
ــر  ــة ع ــنة الثاني ــر ، الس ــن ع ــدد الثام الع

جامعــة بغــداد ، 1986 .


